المــــقـــــدمـــــــــــة

تنقسم الحقوق إلى صنفين تقليديّن أوّلهما الحقوق العينيّة وثانيهما الحقوق الشّخصيّة. والحقّ الشّخصي أو حقّ الدّائنيّة ويسمّى كذلك الالتزام، هو الرّابطة القانونيّة القائمة بين شخصين أوّلهما دائن وثانيهما مدين. هذه الرّابطة القانونيّة يكون المدين بمقتضاها ملتزما إزاء الآخر، وهو الدّائن، بأن يقوم لفائدته بفعل عمل ما أو أن يمتنع عن فعله، أو بأن يعطيه شيئا أو مالا.

والأصل في الوفاء بالالتزامات الماليّة، أن يتمّ الوفاء بها بدفع مبلغ معيّن من النّقود بإعتبارها أداة للتّعامل القانونيّة بين الأفراد إلاّ أنّ ضخامة حجم المعاملات وسرعتها أفرزت متاعب مادّية في حمل كمّيات النّقد اللاّزمة لإنجازها، فضلا عمّا يترتب عن حملها من مخاطر السّرقة والتّلف. ومن ثمّ اقتضت الضّرورة ايجاد الوسائل الكفيلة، الّتي توفّر عن المدين عناء حمل كميات النّقد اللاّزمة للوفاء بالتزاماته الماليّة، وتحقّق في ذات الوقت خدمات النّقود
.
ولقد اهتدى علماء الاقتصاد و التّجارة بداية من القرن السّابع عشر للميلاد بانقلترا الى اكتشاف سند الشّيك كأداة وفاء تقوم مقام النّقود في المعاملات الماليّة ثمّ انتقل هذا السّند الى مختلف بلدان العالم ممّا أدّى الى تطوّر التّعامل به في أغلب العمليّات الماليّة وحلّ محلّ الأوراق النّقديّة عند الوفاء بمختلف الالتزامات المدنيّة
. 
هكذا يتبيّن مبدئيا أنّ هذه الوسيلة المستحدثة في الوفاء تفترض قيام علاقة قانونيّة بين أشخاص ثلاثة. فالشّخص الأوّل وهو الدّائن، والّذي يستوفي حقّه بواسطة الشّيك يسمّى المستفيد، أمّا الشّخص الثّاني والّذي يوفي بقيمة الشّيك لهذا المستفيد فيسمّى في الاصطلاح القانوني، المسحوب عليه ويفترض أن يكون مدينا بمبلغ الشّيك لفائدة المدين الأصلي الّذي يسمّى السّاحب.
وعلى ضوء هذه البيانات تبلور المفهوم العصري للشيك ليصبح ذاك السّند الّذي اختلفت التّشريعات في تحديد مفهومه.

ولقد آثر المشرّع التّونسي السّكوت عن تعريف الشيك وتحديد ماهيته مقتصرا على ذكر الشّروط الشّكليّة التي يجب أن تـتوفر فيه. وذلك بأن نصّ صلــب الفصل 346 من المجلّة التّجاريّة على أنّه " يحتوي الشيك على البيانات الآتية :


1- ذكر كلمة شيك مدرجة في نصّ السّند نفسه باللّغة الّتي كتب بها.


2- التوكيل المطلق المجرد بدفع مبلغ معين.


3- اسم الشّخص الّذي يجب عليه الدّفع (المسحوب عليه).


4- تعيين المكان الذي يجب فيه الدّفع.


5- تعيين تاريخ انشاء الشيك ومكانه.


6- توقيع من أصدر الشيك ( السّاحب)."

ومن الممكن أن نلتمس عذرا للمشرّع التونسي في عدم تعريفه للشيك، إستنادا إلى ما تقتضيه الحياة العمليّة عامّة والتجاريّة خاصّة من تقدّم فائق تصعب مسايرة نسقه من خلال وضع نصوص تشريعيّة جامدة تحصر مفهوما مدقّقا للشيك.

ولقد ذهب الفقهاء مذاهب شتّى في تعريف الشّيك، من ذلك أن عرّفه بعض الفقهاء بأنّه تلك الورقة التي تتضمّن أمرا يصدر من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لإذن شخص ثالث الذي هو المستفيد مبلغا معيّنا من المال بمجرّد الإطلاع
.
وفي غياب التعريف القانوني للشيك درج فقه القضاء التونسي على تعريفه "بأنه الصك المحرر وفق بيانات الزامية حددها القانون التجاري ويتضمن أمرا يصدره الساحب الى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من المال لفائدة المستفيد لدى الإطلاع
".
وتعتبر ورقة الشيك من أهمّ الاوراق التجارية التي اهتم بها المشرع التونسي وذلك لما لهذا السند من أهميّة بالغة من الناحية التجارية و الاقتصادية، لذلك فقد قام بتجريم كل خلل يرتكب على ورقة الشيك وقد احتلت في هذا النطاق جريمة إصدار شيك بدون رصيد صدارة اهتمامات المشرع التونسي و ذلك لما للرصيد من تأثير على الثقة في التعامل بالشيك.
وتتحقق جريمة إصدار الشيك بدون رصيد إضافة الى وجود سند الشيك كمحل للجريمة أن يقع أيظا إصدار هذا السند ذلك أنّ عنصر الإصدار هو أساس الركن المادي لهذه الجريمة لذلك يجب تمييزه عن غيره من الأعمال المادية التي لا تمثل إصدارا ونقصد بذلك انشاء الشيك الذي يمثل مجرد النشأة المادية للشيك أي تحريره طبق الصيغ التي حددها القانون التجاري دون أن يرقى ذلك العمل الى عملية الإصدار التي جرّمها المشرع إذا لم يكن للشيك رصيد. وبالتالي فان إصدار الشيك لايمثل جريمة إلا إذا اختلّ وجود الرّصيد لدى المصرف المسحوب عليه، ويعتبر عنصر الرصيد ركن متغير في هذه الجريمة حيث يأخذ عدة صور حددها الفصل 411 م.ت وهي انعدام الرصيد أو انقضائه، سحب الرصيد كليا أو جزئيا بعد إصدار الشيك وأخيرا التحجير على المسحوب عليه خلاص الشيك إذا لم تتوفر شروطه القانونيّة .
وحيث أنه بالنظر في الإطار التاريخي للتشريع المتعلق بالشيك يتبين لنا أنه يتميز بالحركية وعدم الاستقرار باعتبار ما تشهده هذه الورقة من أهميّة بالغة على المستوى الاقتصادي وخاصّة ما تخلّفه جريمة إصدار شيك بدون رصيد من آثار مأساوية، لذلك نرى أن المشرع تدخل في العديد من المرات لتعديل النظام القانوني للشيك حتى يواكب التطورات الداخلية والخارجية .

إذ أنّ أوّل قانون يتعلق بالشيك بصفة عامة في تونس يتمثل في الأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1923 الّذي نقّح بالأمر الصادر في 22 أكتوبر 1953. 
وبموجب هذا التنقيح اعتبرت جريمة إصدار شيك بدون رصيد سابق عن سـوء نيّة مشبّهة بالتّحيّل ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 م.ج
. 
لم تدخل تعديلات جوهرية على جريمة الشيك بدون رصيد بمجرد صدور المجلة التجارية سنة  1959، إلاّ أنّ الفصل 411  منها سكت عن عنصر سوء النية وهو ما أدى الى اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المادية، لكن تمّ تنقيح هذا الفصل بالقانون عدد 31 لسنة 1970 المؤرخ في 03 جويلية 1970 الذي اصبح يشترط إثبات ركن سوء النية لقيام المسؤولية الجزائية للساحب. هذا الأمر سمح للعديد من المتحيّلين من التّفصّي من هذه المسؤولية  ممّا أدى  المشرع الى تنقيح نفس الفصل من جديد بموجب القانون عدد 46 لسنة 1977 المؤرخ في 02 جويلية 1977 وتمّ بالتالي إلغاء ركن سوء النية وإدخال تعديلات جوهريّة على جريمة الشيك بدون رصيد أهمّها إمكانيّة إجراء التسوية .
لقد تدخل المشرع لمجابهة الآثار السّلبية لهذه الجريمة من خلال تنقيح الأحكام الجزائية المتعلّقة بالشيك بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرّخ في 11 اوت 1985 الذي تضمّن عدّة عناصر جديدة منها تطوير التدابير الوقائية والتوسيع في المسؤوليّة المدنيّة والجزائيّة للمصرف المسحوب عليه .
وبالرغم من أهمية هذه الإجراءات على المستوى النظري إلا أنها لم تكن كافية للحدّ من تفاقم ظاهرة الشيك بدون رصيد وما يترتب عنها من آثار سلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد
. 
ممّا أوجب على المشرع التدخل من جديد ليصدر عفوا تشريعيا بالقانون عدد 99 المؤرخ في 18 أوت 1988 وكذلك القانون عدد 100 لسنة 1988 المؤرخ في  18 اوت 1988 وقد تضمّن هذا التنقيح تعديل أجل التسوية قبل انطلاق التتبع وقبل أن تتعهد المحكمة المختصة وذلك في أجل شهر من انتهاء الأجل الأوّل للتسوية . لكن المشرع تدخل مرة أخرى في 03 افريل 1996 وأعاد تنظيم إجراءات التسوية فرفّع في أجل التّسوية القضائيّة من شهر الى ثلاثة أشهر ينطلق سريانها من تاريخ انقضاء الأجل الأوّل على أن تتمّ التسوية قبل صدور الحكم إضافة إلى الرجوع في الخطية المستوجبة من 50 الى 20 بالمائة كما أدرج ولأوّل مرة في هذا التنقيح إمكانية ضم العقوبات إذا تجاوزت مدّة الأحكام العشرون سنة على الأقل على أن لا تقل العقوبة عن العشرين سنة سجنا بعد الضّم.
إلا أنّ تنقيح 3 أفريل 1996 لم يعد قادر على مواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع التونسي وتحولات الاقتصاد الوطني في مرحلة تتميّز بالانفتاح على الأسواق المختلفة ومسايرة تطور نسق الاستهلاك ومجالاته
. 
لكن المشرع لم يقف عند هذا الحد وواصل اهتمام بالتسوية عند تنقيحه للمجلة التجارية بموجب القانون عدد 37 المؤرخ في4 جوان 2007 الذي جاء بشرح أسبابه أن من أهم محاوره "تيسير إجراءات التسوية"،  بذلك يمكن القول الآن أن الحرص على تطوير إجراءات التسوية وتحقيق نجاعتها، صار ملازما لجميع التنقيحات التي تطرأ على التشريع الخاص بالشيك بدون رصيد
. 
  كما أن المشرع حرص في هذا التنقيح الأخير على الحد من الطابع الزجري لعقوبة هذه الجريمة.
وبالتالي تم التركيز أولا في محاضرتناعلى دراسة كيفية تيسير إجراءات تسوية الشيك بدون رصيد ثم دراسة مظاهر الحد من الصبغة الزجرية لعقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد في جزء ثان.
الجـــــــــــزء الأول
تيسير إجراءات تسوية الشيك بدون رصيد


إن المشرع أخذ بعين الاعتبار الطبيعة المالية والاقتصادية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد فأقر إمكانية التسوية فيها، يدفعه في ذلك حرصه على ضمان خلاص المتضررين من هاته الجريمة، وسعيا منه الى تدعيم الثقة في هاته الورقة التجارية التي لها دور فاعل في الحياة الاقتصادية
. 

وتنقسم التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى صنفين أو مرحلتين رئيسيّتين يقع التمييز بينهما بحسب الجهة التي تخضع لإشرافها عمليّة التسوية : ففي المرحلة الأولى يشرف البنك المسحوب عليه الشيك بدون رصيد على عملية التسوية ويمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة التسوية البنكية ( الفصل الأول) وهي مرحلة ميّزها التنقيح الجديد بالاستقلالية عن المرحلة الثانية والموالية لها التي تقع فيها التسوية تحت إشراف القضاء وهي مرحلة يمكن تسميتها مرحلة التسوية القضائية
 (الفصل الثاني). 
الفصل الأول : مرحلة التسوية البنكية 

لقد شمل تنقيح 4 جوان 2007 الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، فلم يعد الوحيد الذي يستوعب إجراءات التسوية المصرفية بل دعّمه المشرع بالفصل 412 ثالثا والذي أضاف بموجبه فترة جديدة وطويلة للتسوية المصرفية .
إن توجّه المشرع نحو تبني سياسة نزع التجريم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتدعّم من خلال التيسير على الساحب (المبحث الأول) وهو ما يفرض بدوره ضبط آثارها الجديدة (المبحث الثاني) .
المبحث الأوّل : توسيع اجراءات التسوية بالتّيسير على الساحب 
عمل تنقيح 4 جوان 2007 على تدعيم دور التسوية كآلية هامة لتجاوز الآثار السلبية لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد وذلك من خلال التمديد في أجل التسوية المصرفية (الفقرة الأولى) وكذلك من خلال إرساء مرجعيّة عمل وفرض إتباع إجراءات وقائيّة هامّة (الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى : التمديد في أجل التسوية 
لقد خول المشرع لساحب البنك بدون رصيد فرصة هامة لتدعيم فرص التّحسّب من المؤاخذة الجزائية وذلك بالإسراع لتسوية وضعيّته في أجل معين(أ) و مضبوطا حسابيّا (ب).
1- ضبط فترات التسوية 
تم تنظيم فترة الإمهال الأولى في الفقرة الأولى من الفصل 410 ثالثا م.ت ومدتها ثلاثة أيام مصرفية، لكن هذه الفترة قد شابها الغموض باعتبار أن المشرع لم يستعمل في هذه الفقرة عبارة " التسوية".
أمّا بالنسبة إلى أجل التسوية فقد ميّز المشرع بين حالتين بحسب ما إذا كان مقرّ الساحب "المصرّح به" يوجد داخل التراب التونسي أو خارجه، فإذا كان المقر بتونس فإن الأجل هو أربعة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ الإنذار الموجه للساحب بواسطة عدل منفذ أمّا إذا كان المقر بالخارج فيرفع الأجل إلى عشرة أيام ولا يدخل يوم تبليغ الإنذار في احتساب الأجل لأنه يجب أن يكون كاملا
. 
إضافة إلى هذه الفترة أضاف مشرع 2007 صلب الفصل 412 ثالثا م.ت فترة جديدة للتسوية المصرفية مدتها ثلاثة أشهر ينطلق احتسابها من يوم انقضاء التسوية ذات الأربعة أيام.

2-  احتساب فترات التسوية 
يجب الإشارة أنه يقع الأخذ بعين الاعتبار أيّام العطل المصرفية  (كيومي السبت والأحد)، حيث اقتضى الفصل 410 ثالثا م.ت في فقرته السادسة أنه لا يدخل في نطاق احتساب الأجل الأيام التي تمثل عطلة مصرفية .

إذ تنطلق مرحلة التسوية البنكية أو المصرفية من يوم التنبيه على الساحب بتوفير الرصيد (بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا)، ثم بعد هذا اليوم يتمتع الساحب بأجل ثلاثة أيام  لتوفير الرصيد، وبعد هذا الأجل يقوم البنك في أجل يوم واحد بتحرير شهادة في انعدام الرصيد، ثم يتمتع البنك بأجل ثلاثة أيام ليسلم شهادة في عدم الدفع لعدل التنفيذ الذي يقوم بتوجيه إنذار للساحب خلال أربعة أيام من تسلم شهادة عدم الدفع ويتمتع الساحب بعد انذاره بأجل مدته أربعة أيام للتسوية الذي يشمل دفع مبلغ الشيك أو ما نقص منه وكذلك مصاريف التبليغ وبانتهاء هذا الأجل تبدأ فترة التسوية البنكية الأخيرة والمقدرة بثلاثة أشهر والتي تشمل توفير الرصيد وخلاص مصاريف الإعلام مع فائض بنسبة 10 بالمائة مع خلاص خطية  بنسبة 10 بالمائة من مبلغ الشيك أو ما نقص منه .
الفقرة الثانية : ارساء مرجعية عمل وفرض اتباع اجراءات هامة 
لقد وضع المشرع على عاتق الساحب جملة من الواجبات القانونية (ب) لكن رغم ذلك فإن دور المصرف المسحوب عليه لا يقل أهمية عن دور الساحب خاصة أن في غياب أو وجود خلل في الإجراءات الموكولة بعهدته قد تحول دون تتبع الجريمة
 وتحلل الساحب من المسؤولية الجزائية وهو ما يجعلنا نتطرق إلى هذه الإجراءات المناطة بعهدة المصرف المسحوب عليه (أ).
1- الاجراءات الواجبة على البنك المسحوب عليه 
لقد وضع المشرع على عاتق البنك المسحوب عليه جملة من الواجبات الشكلية التي ينبغي احترامها، وقد رتّب على الإخلال بها التعرّض لعقوبة مالية من خمسة مائة دينار إلى خمسة آلاف دينار طبقا لأحكام الفصل 412 م.ت.
وتتمثل هذه الواجبات المحمولة على البنك المسحوب عليه في دعوى الساحب أولا في تاريخ عرض الشيك للخلاص بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد بحسابه أو جعله قابلا للتصرف فيه في أجل ثلاثة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ رفض الدفع، ثانيا في تحرير شهادة في عدم الدفع مباشرة بعد انقضاء هذا الأجل (أجل ثلاثة أيام) في خمسة نظائر وقد حدد منشور البنك المركزي محتوى الشهادة في عدم الدفع
، ثم أخيرا في الإعلام بعدم الدفع والذي هو إجراء أساسي يتمثل في دعوة للساحب بواسطة عدل  تنفيذ لتسوية وضعيته وعلى هذا الأخير حتى لا يستهدف للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 403 م.ت أن يبلغ الإعلام بعدم الدّفع خلال أربعة أيام من تاريخ استلامه له.

2-  الاجراءات الواجبة على الساحب 
لقد حافظ تنقيح 2007 على نفس الإجراءات التي استوجبها المشرع في تنقيح 3 أفريل 1996، وهذه الإجراءات حدّدت صلب الفصل 410 ثالثا م.ت الذي تضمّن فترتين للتسوية المصرفية والتي تتمثل أساسا في إقدام الساحب على توفير الرصيد بحسابه أو جعله قابلا للتصرف فيه في فترة التسوية الأولى التي تدوم ثلاثة أيام، يضاف إلى هذا الإجراء دفع مصاريف التبليغ التي سبقها البنك لعدل التنفيذ في الفترة الثانية للتسوية التي تدوم أربعة أيام فقط.
ولقد أضيفت لهذه الاجراءات المحمولة على الساحب إجراءات أخرى جديدة رافقت الفترة المستحدثة التي تم إضافتها بموجب الفصل 412 ثالثا جديد من م.ت (فترة ثلاث أشهر). وتوصف إجراءات التسوية في هذه المرحلة بالإجراء الاستحثاثي
، لأنه وقع اعتماد مبدأ التدرج في شروطها مع تقدم مراحل التسوية، وفي هذه المرحلة يجب على الساحب الاستجابة لشرطين إضافيين بالفصل 412 ثالثا م.ت المتمثلين في دفع خطيّة لصندوق الدولة قيمتها 10./. من مبلغ الشيك أو ما نقص منه وكذلك دفع فائض للمستفيد بنسبة 10./. من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته.
المبحث الثاني :  آثار اتمام التسوية البنكية
إن لحصول التسوية طبقا لمقتضيات الفصول 410 ثالثا م.ت و 412 ثالثا م.ت جملة من الآثار التي تنسحب على ساحب الشيك (الفقرة الأولى) ثم على البنك المسحوب عليه (الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى : آثارها بالنسبة لساحب الشيك 
إذا قام الساحب بتسوية وضعيته في أي طور من أطوار التسوية البنكية واستجاب للشروط القانونية واحترم الأجال فإنه يترتب على ذلك إنقراض الدعوى العمومية (أ) كما له إمكانية استرجاع صيغ الشيكات (ب).
1- إنقراض الدعوى العمومية 
إن الفصل 4 م.إ.ج ورد على سبيل الحصر ولم يذكر التسوية كسبب من الأسباب التي تنقرض بها الدعوى العمومية، وإنما ورد هذا الأثر بالفصل 410 سادسا م.ت الذي جاء ناصا على أن "التسوية تنقرض بمقتضاها الدعوى العمومية"، وهو ما يجعل منها سببا خاصا لانقراض الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
.
وبالتالي فإن الساحب الذي يستجيب لإجراءات التسوية مع احترام شروطها وآجالها ينتفع بانقراض الدعوى العمومية الناشئة عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد.
2- امكانية استرجاع صيغ الشيكات
نصّت الفقرة العاشرة من الفصل 410 ثالثا م.ت أنّه "يمكن للساحب أن يسترجع بعد حصول التسوية صيغ الشيكات واستعمالها"، هذا يعني أن المشرع قد دعّم دور البنوك من خلال تنقيحه الأخير من خلال ما أصبح لها من سلطة تقديرية في إرجاع صيغ الشيكات للساحب وذلك حسب معايير داخلية تحدّدها نظرا للفراغ التشريعي في هذه المسألة، وبالرغم من أن هذا الحق المخوّل للساحب في إمكانية استرجاع صيغ الشيكات واستعمالها خاضع للسلطة التقديرية للبنك المسحوب عليه، فإن للساحب الحق في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للنظر في مطلبه هذا في صورة إنكار البنك المسحوب عليه لهذا الحق.
الفقرة الثانية : آثارها بالنسبة الى البنك المسحوب عليه 
لقد تضمّن تنقيح 2007 وخاصة بالفصل 412 ثالثا أثرين جديدين لحصول التسوية يتمثل الأول في واجب تسليم البنك شهادة في التسوية للساحب (أ) أمّا الثاني فيتمثل في إعلام البنك المركزي بحصول التسوية (ب) .

1- تمكين الساحب من شهادة في التسوية 
إن هذه الشهادة أقرّها مشرع 3 أفريل 1996 في طور التسوية القضائية، لكن التنقيح الجديد ألزم المصرف المسحوب عليه تسليمها للساحب في أجل ثلاثة أيام عمل مصرفية من حصول التسوية طبق الشروط القانونية. وتتضمّن شهادة التسوية
 إسم البنك المسحوب عليه وتصريحه بأن الساحب قد سوّى وضعيته وذلك بخلاص مبلغ الشيك أو المبلغ الناقص من الرصيد وفائض التأخير لفائدة المستفيد بإحدى الطرق المنصوص عليها بالشهادة وكذلك خلاص مصاريف الإعلام وخلاص الخطية.

2- إعلام البنك المركزي بحصول التسوية
في إطار إرساء مبدأ الوقاية وتحيين وترويج المعلومة أوجب مشرع 2007 على المصرف المسحوب عليه إعلام البنك المركزي في آجال محددة ومضبوطة بحصول تسوية الساحب لوضعيته، ذلك أن الفصل 410 ثالثا جديد م.ت أوجب على البنك المسحوب عليه ضرورة إعلام البنك المركزي بحصول التسوية في أجل ثلاثة أيام عمل مصرفية.
الفصل الثاني : مرحلة التسوية القضائية 
تعتبر هذه المرحلة الفرصة الأخيرة للساحب لتدارك أمره وهي مرحلة متميّزة من حيث خصائصها وشروطها وآثارها، لذلك سنتطرق في (المبحث الأول) إلى دراسة خصائص هذه المرحلة ثم إلى آثار هذه المرحلة (المبحث الثاني).
المبحث الأول : خصائص هذه المرحلة 
إن مشرع 4 جوان 2007 واصل في منهجه التوسّعي إزاء إجراءات التسوية و آجالها (الفقرة الأولى) كما أعاد تنظيم شروطها لمزيد التيسير على الساحب (الفقرة الثانية).

الفقرةالأولى: توسيع نطاق آجال التسوية 
لقد قام مشرع 4 جوان 2007 بإرساء أجل مفتوح للتسوية (ب) بعد تخلّيه عن الأجل المحدّد (أ) .

1- إلغاء تحديد الأجـل 
إن تنقيح 3 أفريل 1996 رفّع في أجل التّسوية القضائيّة من شهر (تنقيح 1988) إلى ثلاثة أشهر، إذ أصبح الفصل 412 ثالثا م.ت ينص أنه "في صورة عدم حصول التسوية طبقا للشروط المبينة بالفصل 410 ثالثا من هذه المجلة لساحب الشيك بدون رصيد خلال ثلاثة أشهر ابتداء من انتهاء أجل التسوية وقبل تاريخ صدور الحكم ......"
وقد واصل المشرع رهانه على التسوية كإجراء ناجع للتصدي لظاهرة الشيك بدون رصيد ممّا دفعه إلى تحرير هذا الأجل المحدّد بثلاثة أشهر وتفضيله إرساء أجل مفتوح طبقا للفصل 412 رابعا جديد م.ت الذي ينص على أنه "يمكن القيام بالتسوية أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي ...."
2-  خصائص الأجـل المفتوح 
يعتبر التنقيح الجديد تجاوزا لنقائص التنقيح السابق الذي جمع بين شرطين للتسوية، وقوعها في أجل الثلاثة أشهر كإطار زمني محدود، والثاني هو أن تتم التسوية قبل صدور حكم
.  تميّز تنقيح 4 جوان 2007 بالتمديد في مرحلة التسوية القضائية بجعل آجلها مفتوح كامل مراحل التتبع "وقبل صدور حكم نهائي". فالتسوية يمكن أن تحصل مادام الملف تحت نظر النيابة العمومية التي تتخذ حينها قرار بالحفظ لانقراض الدعوى العمومية بموجب التسوية، كما يمكن أن تحصل التسوية بعد إحالة النيابة العمومية للساحب على المحاكمة، حينها تقضي المحكمة المتعهدة بإيقاف المحاكمة بموجب التسوية ثم إن التسوية يجب أن تقع قبل صدور حكم "نهائي" ومن المعلوم أن الأحكام الجزائية يمكن أن تصدر إما حضوريا أو معتبرا حضوريا أو غيابيا في حق المتهم، وهنا يجب التمييز وإن لم يميّز المشرع وذلك بإقصاء الأحكام الغيابية، فالقيام بالتسوية يبقى ممكنا حتى بعد صدور حكم نهائي إذا كان غيابيا، لأنه يكفي الاعتراض عليه لينحل برمته وتستأنف المحاكمة من جديد لذلك فلا معنى لحرمان الساحب من التسوية بعد صدور حكم نهائي غيابي عليه
. 
وعلى العموم فإن الأجل الجديد يبقى مفتوحا طول نشر القضية أمام قضاء الأصل بدرجتيه، بل يمكن القول أنه من المتوقع جدا أن يزيد فقه القضاء في إطالة هذه المرحلة ذلك أن محكمة التعقيب اعتبرت أن الساحب الذي فوّت على نفسه فرصة التسوية يمكنه القيام بذلك حتى في طور نشر القضية أمام محكمة التّعقيب
. 
الفقرة الثانية : المرونة في شروط التسوية القضائية 

إلى جانب هذا الأجل المفتوح واصل المشرع بمناسبة تنقيح 04 جوان 2007 في تيسيره للواجبات المحمولة على الساحب (أ) وكذلك في تعزيزه لدور البنك المسحوب عليه (ب).
1- تيسير الشروط الخاصة بالساحب 

نص الفصل 412 رابعا م.ت في صيغته الجديدة "على الساحب خلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض يساوي 10./. يحسب باليوم بداية من تحرير شهادة عدم الدفع وخطية تساوي 20./. من كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف ".
يتبين من خلال هذا الفصل أن المشرع قد خفّض من نسبة الفائض الواجب دفعه من قبل الساحب للمستفيد من 17./. إلى 10./. ذلك أن نسبة 17./. هي نسبة مرتفعة جدا ومن شأنها إثقال كاهل الساحب بشكل يعجز معه على أداء هذا الفائض، خاصة وأن حسابه يتم باليوم من تاريخ شهادة عدم الدفع. وهذا الرجوع في نسبة الفائض تتمثل غايته أساسا في تجاوز المشرع لتناقضاته فمن جهة يجرّم الفائض المشطّ
 ، ومن جهة أخرى يفرض على الساحب فائضا في غاية الشّطط إذ لا يعقل أن يفرض المشرع في مادة الشيك بدون رصيد فائضا ترتفـع نسبتـه إلى 17./. والحال أنـه يجرّم العمل بنسبة الفائض المشطّ
.  
ب – تعزيز دور البنك المسحوب عليه في عملية التسوية 

بالرّغم من خيارات الساحب في التسوية إمّا بتأمين مبلغ الشيك أو ما نقص من الرصيد مع الفائض القانوني بالخزينة العامة وإمّا دفعه مباشرة لهذه المبالغ للمستفيد، فإن البنك المسحوب عليه يبقى وحده المؤهل قانونا لقبض مبلغ الخطية ومصاريف محضر الإعلام ويعد امتناعه عن قبض مال التسوية سلوك تترتب عليه جريمة شكلية
. كما رتب الفصل 412 م.ت عقابا على رتكاب هذه الجريمة يتمثل في خطية من 500 الى 5000 دينار . 
إضافة إلى هذا فإن البنك المسحوب عليه ملزما كذلك بمدّ الساحب بجميع الوثائق التي تثبت تسوية وضعيته، لذلك استوجب الفصل 412 رابعا على الساحب زيادة عن استجابته للشروط المالية أن يدلي لوكيل الجمهورية أو للمحكمة بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف، وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض.
المبحث الثاني : آثار المرحلة القضائية 

يترتب عن التفويت في فرصة التسوية القضائية مسائلة الساحب جزائيا، لكن إذا استجاب لهذا الخيار وقام بخلاص الشيك بدون رصيد فإنه يستفيد من إمكانية استرجاع استعمال صيغ الشيكات، كما تنقرض الدعوى العمومية ويوقف التتبع في شأنه.
إن تنقيح 4 جوان 2007 أبقى على الآثار العامة للتسوية القضائية مع تخليه عن بعضها (الفقرة الأولى) وأنشأ آثار أخرى جديدة (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : تجاوز آثار التسوية القديمة  
لقد جاء بالفصل 412 ثالثا قديم م.ت أنه : "يترتب على حصول التسوية طبقا لأحكام هذا الفصل  انقراض الدعوى العمومية واستعادة الساحب استعمال صيغ الشيكات وعلى ممثل النيابة العمومية تسليم الساحب شهادة في التسوية واعلام البنك المركزي التونسي ....." 
إن مشرع 2007 من خلال صياغته الجديدة للفصل 412 رابعا جديد تخلى عن أثرين هامين للتسوية القضائية، فالأوّل أثر تسليم النيابة العمومية للساحب شهادة في التسوية، أمّا الثاني فواجب إعلام هذه الأخيرة البنك المركزي بحصول عملية التسوية.

الفقرة الثانية: الآثار الجديدة 

لقد جاء بالفصل 412 ثالثا م.ت في صيغته القديمة أنه يترتب على حصول التسوية استعادة الساحب استعمال صيغ الشيكات، لكن الفصل 412 رابعا في صيغته الجديدة أضاف لهذا الأثر عبارة "امكانية"، حيث أصبح للساحب إمكانية استرجاع استعمال صيغ الشيك دون أن يكون له حق مطلق في ذلك.
الجزء الثاني
الحد من النظام الزجري في جريمة الشيك بدون رصيد

فضّل مشرع 4 جوان 2007 مواصلة التّوجه نحو التقليص من الصبغة الزجرية لعقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ولقد تبين ذلك خاصة من خلال التقليص التشريعي من شدة هذه العقوبة (الفصل الأول) وكذلك من خلال توسيع نطاق سلطة القاضي الجزائي للأخذ بظروف التخفيف (الفصل الثاني).

الفصل الأول : التقليص التشريعي من حدة العقاب

حاول المشرع من خلال هذا التنقيح إرساء درجة من التناسب بين خطورة الجريمة والعقاب المرصود لها. فعمل على الحطّ من شدّة العقاب (المبحث الأول) لكي يتماشى ويتجانس بذلك حتى مع الجرائم التي ارتكبت قبل هذا القانون الجديد عملا بمبدأ رجعية النص الأرفق بالمتهم (المبحث الثاني).
المبحث الأوّل: الحط من شدة العقاب 
إن القارىء للفصل 5 م.ج يلاحظ أن العقوبة تنقسم الى أصلية وأخرى تكميلية، ولقد خصّ المشرع التونسي جريمة إصدار شيك بدون رصيد بتلك العقوبتين ممّا أضفى على النّظام الزجري لهذه الجريمة الطابع المشدد، لكن مشرع 4 جوان 2007 تدخل لإرساء بعض التعديلات على العقوبات الأصلية (الفقرة الأولى) وكذلك العقوبات التكميلية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : الحط من شدة العقوبة الأصلية 
لقد جاء بالفصل 411 م.ت أن جريمة الشيك بدون رصيد تستوجب عقابين الأول سالب للحرية والثاني عقاب مالي. وبالعودة إلى تنقيـح 2007 نرى المشـرع قد أبقى على العقاب السالب للحرية (أ) وحطّ من العقوبة المالية (ب).
1- الابقاء على العقاب السالب للحرية 
حدّد الفصل 411 م.ت عقوبة الشيك بدون رصيد بخمسة سنوات سجن، وبالتالي تعدّ هذه الجريمة من بين الجنح على معنى الفصل 122 م.ا.ج . فمشرع 2007 لم يحطّ من مقدار هذه العقوبة حرصا منه على الدور الوقائي الذي تلعبه (عقوبة 5 سنوات) ذلك أنها تهدف إلى التّصدي للجريمة قبل وقوعها.
فالعقوبة تشكّل أولا وقبل كل شيء تهديدا هدفه تخويف كلّ من له استعداد لارتكاب الجريمة لكي يعدل عن مشروعه الإجرامي خوفا ممّا يمكن أن يناله من الأذى الذي تمثله العقوبة
. 
2- الحط من العقوبة المالية 
عمد المشرع من خلال تنقيح 2007 إلى التخفيف من قيمة الخطية، وتخلّى عن ربط قيمتها بالمبلغ الكامل للشيك أو باقي قيمته لأن في ذلك تضخم في الخطية في بعض الأحيان نظرا لضخامة المبلغ الذي قد تتضمّنه بعض الشيكات، فقد نص الفصل 411 جديد م.ت "....بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته"  وبالتالي فإن المشرع كان هدفه التخفيف من مقدار الخطية على الجاني حتى يستطيع خلاصها ولا يجبر على السجن ثانية عملا بآلية الجبر بالسجن المنصوص عليها بالفصل 343 وما بعده م.ا.ج.
الفقرة الثانية : التعديلات في العقوبات التكميلية 
لقد سعى مشرع 2007 إلى التخفيف من شدة هذه العقوبات وذلك بالتخلي عن بعضها (أ) لكن هذا الإنجاز له حدود بطبيعة الحال (ب).
1- الحد من عدد العقوبات التكميلية المرصودة لهذه الجريمة 
لقد ألغى قانون 4 جوان 2007 الفقرة الأخيرة من الفصل 411 رابعا م.ت التي كانت تتضمّن عقوبة إجبارية موضوعها المنع من مباشرة بعض الوظائف والحق في الاقتراع وكذلك عقوبة اختيارية موضوع الفصل 5 م.ج، وبالتالي لم تبقى من العقوبات التكميلية سوى عقوبة إجبارية تتمثل في التحجير القضائي  من استعمال صيغ الشيكات موضوع الفقرة الرابعة من الفصل 411 رابعا م.ت وهذا ما تضمّنته صياغة المجلة التجارية في نسختها الجديدة سنة 2008.

2-  التشديد في عقوبة التحجير من استعمال صيغ الشيكات 
لقد شدّد تنقيح 2007 من صرامة عقوبة التحجير من استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلّم لإنجاز سحب مباشر أو المشهود باعتمادها، فعمد المشرع إلى الترفيع في الحد الأدنى لهذه العقوبة التكميلية الإجبارية من سنة إلى سنتين، ويرجع هذا الترفيع في الحد الأدنى لمدة التحجير القضائي بالأساس إلى التصدي لظاهرة العود في جرائم الشيك. وبالتالي فإن طبيعة هذه العقوبة تتمثل في كونها "إجراء أمني" "une mesure de sûreté
"                                                                   
المبحث الثاني : العمل بمبدأ رجعية النص الأرفق بالمتهم الساحب
إن النص الأرفق بالمتهم هو الذي ينشىء له وضعا أفضل على أي وجه من الوجوه، كأن يبقي جريمة قائمة أو يقرر سببا جديدا للإعفاء من العقاب أو يخفّفه
.
وبالرجوع إلى أحكام الفصل 1 م.ج، فإن المتهم يستفيد من القانون الأرفق الى صدور الحكم البات في الدعوى وذلك سواء تم وضع هذا القانون قبل صدور حكم  نهائي (الفقرة الأولى) أو بعده (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الانتفاع بالقانون الأرفق قبل صدور حكم نهائي 
يستفيد المتهم الساحب من القانون الجديد الأرفق بصفة شاملة، سواء بدأ العمل بأحكامه قبل إثارة التتبع أي في مرحلة التسوية البنكية أو بعد إحالة الملف على النيابة العمومية من طرف البنك أو المصرف المسحوب عليه أو في مرحلة المحاكمة. ونظرا لاتساع سريان النص الأرفق الجديد فإن صدور حكم ابتدائيا في الدعوى لا يحول دون استفادة المتهم من القانون الأرفق اللاحق
. 
كما يمكن تطبيق القانون الجديد الأرفق حتى إذا أصبح نافذا  بعد صدور قرار تعقيبي قاضي بالنقض والإحالة، عندها تطبق محكمة الإحالة النص الجديد الأرفق للمتهم الساحب.
الفقرة الثانية : الانتفاع بالقانون الأرفق بعد صدور حكم نهائي 
إن مواقف محكمة التعقيب التي تتخذها حسب الحالات في حالة صدور قانون أرفق بالمتهم، يمكن تطبيقها على الساحب المتهم في جريمة الشيك بدون رصيد والتي صدر فيها حكم نهائي قبل دخول قانون 4 جوان 2007 حيز التنفيذ، وهذه المواقف إما بالرفض إذا كان القرار المطعون فيه مخالفا للقانون الأشد ويتوافق مع القانون الجديد، وهذه الحالة يمكن تصورها إذا كان الحكم المطعون فيه لا يتضمن العقوبة التكميلية إجبارية أو اختيارية موضوع الفقرة الأخيرة من الفصل 411 رابعا م.ت. و كانت قيمة الخطية المحكوم بها لا تتجاوز 40 بالمائة من قيمة الشيك أو باقي قيمته حسب مقتضيات الفصل 411 م.ت جديد ففي مثل هذه الصورة يعتبر الحكم مبرّرا ولا يستهدف للنقض
.   
و قد تقضي محكمة التعقيب في صورة أخرى بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا ولا كليا، لأن أحكام هذا القانون لم تأت على جميع العقوبات المرصودة لهذه الجريمة بل تعلق التخفيف بالعقوبة المالية والعقوبة التكميلية.

الفصل الثاني : توسيع نطاق سلطة القاضي الجزائي للأخذ بظروف التخفيف
إضافة الى هذا التقليص التشريعي من شدة العقاب لجريمة الشيك بدون رصيد، فإن قانون 4 جوان 2007 تجاوز صرامة النظام الجزائي لهذه الجريمة وأحلّ محلّها ليونة كبيرة من خلال العمل بنظام التفريد العقابي (المبحث الأول) وكذلك تمكين القاضي من تطبيق قاعدة ضمّ العقوبات (المبحث الثاني).
المبحث الأول : نظام التفريد العقابي
تبنّى المشرع التونسي على خلاف بعض التشريعات نظام التحديد القضائي لظروف التخفيف التي تبدو أكثر تلاؤما مع مبدأ التفريد العقابي، إذ يمكّن من استيعاب جملة التطورات العلمية والاجتماعية، كما يمنح هذا النظام الثقة في القاضي الجزائي وفي تكوينه العلمي وكفاءته في مراعاة كل الظروف التي تنال من جسامة الجريمة
.
وبالتالي فإن من أهم ما جاء به تنقيح 4 جوان 2007 هو تمكين القاضي من تفريد العقوبة لذا سنتطرق إلى محتوى هذا المبدأ (الفقرة الأولى) ثم حدوده (الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى : محتوى مبدأ تفريد العقوبة
إن الهدف الأساسي من التحديد القضائي للعقوبة هو تفريدها بجعلها ملائمة لظروف الجاني الشخصية ومتناسبة مع ظروف الجريمة المادية، ولقد أحدث مشرع 2007 مجال جديد لسلطة القاضي في التفريد من خلال التصرف في حدي الخطية (أ) اضافة الى تفريد العقوبة السالبة للحرية (ب).
1- التفريد من خلال التدرج في الخطية
لقد نص الفصل411 م.ت قديم أنه يعقاب من أصدر شيك بدون رصيد بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي مبلغ الشيك أو باقي قيمته، وبالتالي فإن القاضي الجزائي ليس له أي متنفّس لممارسة السلطة التقديرية نظرا لارتباط العقوبة المالية بقيمة الشيك.
وأمام حرص السياسة الجنائية الحديثة على منح القاضي سلطة تقديرية أوسع في تقدير العقوبة
، تبنى مشرع 4 جوان 2007 تحديد مرن للخطية يقوم على حد أقصى وحد أدنى بين 20./. و40./. من مبلغ الشيك أو باقي قيمته وهذا ما تضمّنه صراحة الفصل 411 جديد م.ت . 

2-  تفريد العقوبة السالبة للحرية 
إن المتأمل في الفصل 53 م.ج يتضح له أن للقاضي سلطة في تفريد العقوبة السجنية، تتمثل في إمكانية الحطّ من العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة وحتى درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 م.ج، ونظرا لكون هذه الجريمة هي من الجنح لعدم تجاوز العقاب فيها الخمسة سنوات سجن، فيمكن الحطّ بالتالي من هذه العقوبة التي تتمركز في الرتبة الثالثة في سلم العقوبات بعد القتل والسجن بقية العمر إلى درجة أو درجتين أي يمكن تعويضها بالخطية وبالتالي أصبح من الممكن وفق هذا التنقيح الأخير أن نتحدث عن إمكانية تسليط عقوبة مالية فقط في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وذلك عملا بالفقرة التاسعة من الفصل 53 م.ج.

الفقرة الثانية : حدود المبدأ
إن من أهم حدود سلطة القاضي في تفريد العقوبة، تتمثل في الحالات التي منع فيها المشرع على القاضي الجزائي تطبيق أحكام الفصل 53 م.ج، وبالتالي فإن تنقيح 2007 ارتأى الحفاظ على بعض الأحكام الزجرية لعقاب مرتكبي جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وذلك من خلال تحجير العمل بالفصل 53 م.ج في تقدير العقوبة المالية (أ)  وفي حالات العود (ب).
1- تحجير تطبيق الفصل 53 م ج على العقوبة المالية 
نص الفصل 411 جديد م.ت في فقرته الثانية "لا تنطبق أحكام الفصل 53 م.ج على العقاب المالي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل".
إن الغاية في الإبقاء على تحجير تطبيق أحكام الفصل 53 م.ج على العقوبة المالية، تتضح من خلال الرجوع الى وثيقة شرح أسباب تنقيح 4 جوان 2007 التي جاء بها أن "مشروع القانون تضمن منع تطبيق أحكام الفصل 53 م.ج المتعلق بظروف التخفيف على الخطايا المالية لأنه في غياب ذلك التنصيص فللمحكمة النزول بالخطية إلى ما دون أدناه وهو ما ينال من إجراء التسوية باعتبار أن الحكم بخطية قليلة أفضل بالنسبة للساحب من التسوية مع دفع خطية مرتفعة
".
2- تحجير تطبيق الفصل 53 م ج في حالة العود
جاء بالفصل 411 خامسا م.ت. أن العائد لا تنطبق عليه أحكام الفصل 53 م.ج وقد عرف هذا الفصل العائد" يعد عائدا على معنى هذا القانون من يرتكب جريمة واردة بهذا القسم بعد عقابه بموجب أخرى ورادة به بقطع النظر عن صنفها وقبل أن يمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو سقوطه بمرور الزمن أو إسقاطه بالعفو".
و بالتالي يتبين من خلال هذا الفصل، أن المجرم العائد الذي لا ينتفع بظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 م.ج هو الذي بعد عقابه من أجل جريمة متعلقة بالشيكات وقبل مضي خمسة سنوات على هذا العقاب، يرتكب جريمة أخرى متعلقة بالشيكات، ومن خلال هذا تتضح لنا رغبة مشرع 4 جوان 2007 في إرساء نوع من الصرامة على الساحب العائد، وذلك من خلال الحد من سلطة القضاء الجزائي في العمل بظروف التخفيف.

المبحث الثاني : امكانية تطبيق قاعدة ضم العقوبات 
لقد تبنى مشرع 4 جوان 2007 مفهوم الضم العام في حالات توارد جرائم الشيك بدون رصيد، وذلك بعد إلغائه لمفهوم الضم الخاص المنصوص عليه بالفصل 411 رابعا م.ت، وبالتالي أصبح القاضي الجزائي يستند إلى الأحكام العامة الواردة بالمجلة الجزائية في صورة حالة توارد الجرائم. والتوارد هو ارتكاب نفس الشخص لعدة جرائم لم يقع الفصل بينها بحكم بات وذلك سواء لعدم اكتشاف الجاني أو لوقوع الجرائم في زمن قصير لا يسمح بصدور أحكام باتة تفصل بينها
.
ومن هذا المنطلق سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة مجال تطبيق القاضي الجزائي لقاعدة الضم العام (الفقرة الأولى) ثم إلى حدود تطبيق قاعدة ضمّ العقوبات (الفقرة الثانية).
الفقرة  الأولى : مجال تطبيق القاضي الجزائي لآلية الضم
إن مجال تطبيق الضم يختلف باختلاف الجرائم إن كانت مترابطة متماسكة موضوع الفصل 55 م.ج  (أ)  أو متباينة منفصلة عن بعضها موضوع الفصل 56 م.ج (ب).
1- حسب الفصل 55 م.ج
إن من أهم الشروط التي حدّدها هذا الفصل، هو قيام ارتباط لا يقبل التجزئة بين مجموع الجرائم وكذلك وقوعها جميعها لمقصد واحد، ويمكن إعمال قواعد الفصل 55 م.ج على جرائم الشيك بدون رصيد غذا كانت مترابطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، يتحقق ذلك إذا ما تم سحب عدة شيكات لخلاص دين واحد، وباعتبار أن كل ورقة شيك بدون رصيد هي جريمة مستقلة بذاتها، وما كان بإمكان الساحب أن يقوم بسحب شيك واحد لأن الوفاء بدينه يوجب عليه سحب عدة شيكات مجتمعة قد يشترطها صاحب الدين.

وبالتالي في هاته الحالة فإننا أمام ارتباط لا يقبل للتجزئة ولمقصد واحد ويتحتم على القاضي الجزائي إعمال الفصل 55 م.ج، وعلى أية حال فإن تقدير ارتباط الجرائم ووحدة مقصدها تبقى خاضعة لاجتهاد القاضي في جرائم الشيك بدون رصيد، باعتبارها جرائم مادية قد يقدرها القاضي بالنظر إلى ركنها المادي دون النظر الى المقصد منها. لكن سلطة القاضي في التخفيف على الجاني من خلال تقرير ضم العقوبات تنتفي في إطار الفصل 55 م.ج لأن الضم في هذا الإطار يكون بموجب القانون
.  
إذ جاء بهذا الفصل "....تعتبر جريمة واحدة يوجب العقاب المنصوص عليه بأشد جريمة منها"

2-  حسب الفصل 56 م ج 
لقد تضمن هذا الفصل عدة شروط لإعمال قاعدة الضم "كل إنسان ارتكب عدة جرائم متباينة يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك".
لقد بين هذا الفصل أن قاعدة الضم تبقى مجرد استثناء للجمع، وحتى يتمكن القاضي من ضم العقوبات لا بد من أن تكون الجرائم متباينة ناتجة عن ارتكاب عدة أفعال مجرمة.
إن التباين في جرائم الشيك بدون رصيد قد يقدّر على أساس اختلاف الضحايا، وهو ما أقرته محكمة التعقيب بخصوص هذه الجريمة حيث جاء في أحد مبادئها "إذا وقعت جريمة تدليس شيكات في أزمنة متلاحقة مع اختلاف المستفيد بكل شيك منها فإن كل عملية تدليس قام بها المتهم تتكون منها جريمة مستقلة في زمانها"
. كما استقرت محكمة التعقيب على معيار آخر لتحديد التباين بين الجرائم وهو إمكانية حصول إحداها دون الأخرى
. ويبقى شرط أخير لضم العقوبات حسب الفصل 56 م.ج، وهو ضرورة تحديد العقوبة بكل جريمة بصفة مستقلة، وذلك لأنها رغم تعلقها بنفس الجريمة، فهي قد تختلف حسب تقدير القاضي بالنظر إلى قيمة الشيك ومقدار الضرر المالي الحاصل لحامله.
وبالتالي فقد عمد مشرع 4 جوان 2007 إلى منح القاضي الجزائي سلطة تقديرية للعمل بظروف التخفيف، من خلال ضم العقوبات في هذه الجريمة، باعتبار صرامة قاعدة جمع العقوبات التي تجعل أحيانا المتهم الساحب شبيها بمتهم في جناية خطيرة.

الفقرة الثانية : حدود تطبيق قاعدة ضم العقوبات 
رأينا فيما سبق أن القاضي الجزائي له خيار الضم كاستثناء لقاعدة جمع العقوبات، لكن هذا الاستثناء هو ضيّق في حقيقة الأمر ويرجع جانب من هذا التّضييق إلى المشرع (أ) ثم إلى فقه القضاء (ب).
1- التضييق التشريعي :
لقد أخضع مشرع 4 جوان 2007 جرائم الشيك للقواعد العامة للضم التي تضمنتها المجلة الجزائية بالفصول 54  الى 58، ولكن بالنظر إلى هذه القواعد العامة يتبين لنا أن آلية الضم لها حدود وعوائق تشريعية، نلمسها من الفصل 57 م.ج الذي منع إعمال آلية الضم بالنسبة للعقوبات المالية، ممّا يتضح لنا من خلال ذلك الرغبة الأكيدة للمشرع بالتمسك بالمبدأ الوارد بالفصل 56 م.ج والتضييق من الاستثناء، وعلما أن هذا الأخير (أي الاستثناء والعمل بالضم) يبدو غامضا من حيث التطبيق ذلك أن المشرع لم يضع أي نص صريح يقرّ تطبيقه على الحالة التي تتعدد فيها إجراءات التتبع.
2-  التضييق القضائي :
إن هذا التضييق القضائي يطرح في حالة الفصل 56 م.ج، أي حالة التوارد المادي ولم تكن مجموع الجرائم موضوع تتبع ومحاكمة واحدة، وذلك يرجع إلى ما استقر عليه فقه القضاء التونسي للعمل بالتخفيف من شدة العقاب، حيث يشترط وحدة تتبع جميع الجرائم كذلك يجب أن يقع عرض "كل الجرائم مع بعضها بعضا في وقت واحد وعلى محاكمة واحدة"
، وهو ما يتناقض مع طبيعة جريمة إصدار شيك بدون رصيد الذي عادة" ما تكون قضايا الشيك بدون رصيد متفرقة بين عديد المحاكم وفي جلسات حكمية مختلفة
". 
وهذا التوجه أكدته محكمة التعقيب في جميع قراراتها "ضم العقوبات يستوجب حتما تعهد المحكمة بجميع الجرائم المتواردة حتى تكون صاحبة نظر وإلا استحال عليها ذلك إذ لا يمكنها التصرف في عقاب سبق البت فيه منها أو من غيرها لفقدان التعهد"
.
الـخـاتـمــــــــــة
إن تنقيح 4 جوان 2007 كان بمثابة الحلّ المرتجي الذي انتظره الجميع لمزيد الاعتناء بظاهرة الشيك بدون رصيد التي لا تزال تتفاقم في بلادنا. فراهن المشرع على آلية التسوية كسبيل للتحلّل من المسؤولية الجزائية، حيث تم التوسيع في آجال التسوية البنكية بإضافة فترة ثالثة طويلة تمتد على طول ثلاثة أشهر من انتهاء أجل التسوية ذات الأربعة أيام يشترط فيها خلاص المستفيد ودفع معاليم الإعلام مع التخفيض في قيمة الفائض من 17 %   الى 10 % وخطية لصندوق الدولة تقدر بـ 10 %من قيمة الشيك أو باقي الرصيد. أما بخصوص التسوية القضائية فتمّ التخلي عن التحديد الزمني المتمثل في ثلاثة أشهر وصدور حكم و تعويض ذلك بعبارة صدور حكم نهائي أي أن هذه الفترة تمتد منذ تعهد النيابة العمومية بالملف إلى حين صدور حكم نهائي .وإضافة إلى هذا التوسع في مجال و آجال التسوية البنكية أو القضائية فقد واصل مشرع 4 جوان 2007 تنظيم الآثار الناتجة عن الجريمة إذا فشل الساحب أو فوّت على نفسه هديّة التسوية الطويلة الآجال وذلك من خلال توجّهه نحو التقليص من الصبغة الزجرية للعقوبة، خاصة بتوسيع نطاق القاضي الجزائي بالعمل بقاعدة الضم وفق لأحكام المجلة الجزائية .

لكن إضافة إلى هذه السياسة التشريعية للحد من ظاهرة الشيك بدون رصيد لا يبقى للساحب الذي لم يتمكن من تسوية وضعيته رغم هذه المرونة، سوى فرصة انتظار صدور عفو لينتفع به وهذا ما شهدناه بعد 14 جانفي 2011 من خلال صدور المرسوم عدد 30 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 الذي تعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد و الذي انتفع به من لم يتمكن من التسوية في آجالها وتمت محاكماته وذلك دون مساس بحقوق المستفدين. وبالتالي فنحن نأمل أن يتم لاحقا صياغة قانون جديد يتعلق بهذه المسألة يكون أكثر مرونة من قانون 4 جوان 2007 و يتخذ مزيد من الخطوات الوقائية ومزيد من الحلول الناجعة .  
الملاحـــــــــق
قـــائــــــمـــة الـــمراجــــع
قائمة المراجع باللغة الفرنسية 

1/    Patin (M) , Caujolle (P) , Aydalot (M) , Robert (J ,M) , Droit pénal général et législation pénale appliquée aux affaires , presse universitaire de France ,1974.

2/ Endreo (G) et Mailland ( E) ,cheque , J.C .C , fasc. .505 , édition 1991.

قائمة المراجع باللغة العربية 

1/المراجع العامة 

1/ حسنين ابراهيم صالح عبيد ، النظرية العامة للظروف المخففة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1970.
2/  فرج القصير ، القانون الجنائي العام ، مركز النشر الجامعي ، تونس 2006 .
2/المراجع الخاصة
1/  عبد الحكيم بن جمعة ، جرائم تدليس الشيك دراسة تحليلية في القانون التونسي و القانون المقارن تونس 2005 .

2/ منجي لخضر ، جرائم الشيك في القانون التونسي و القانون المقارن ، دار اسهامات في أدبيات المؤسسة ، 2002 .

3/ مذكرات ورسائل و أطروحات 
1/ ايناس الفاطمي ، الشيك بدون رصيد بين التسوية الجزائية و التسوية المدنية ، رسالة لنيل 

    شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى  للقضاء 2003/2004.

2/ علي الجلولي ، مجال سريان القواعد القانونية في الزمان ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس 1991.

3/ عماد مبروك ، خلاص الشيك ، رسالة   لنيل شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى  للقضاء 2000/2001 .

4/ مختار العيدودي ، جرائم الشيك ، رسالة   لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس ،1996 /1997 .

4/ مقالات و دراسات و أعمال تحضيرية 

1/الطيب اللومي ، الشيك وجرائمه ، القضاء و التشريع ، جانفي 1986 ، ص 39 .

2/ مالك الغزواني ، التسوية في جريمة الشيك بدون رصيد ، الأخبار القانونية ، عدد 28/29 

   جويلية / أوت 2007.

3/ منشور البنك المركزي التونسي الى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007 .

4/ أعما ل تحضيرية متعلقة بالقانون عدد37 المؤرخ في 4 جوان 2007 ، مداولات مجلس النواب ، جلسة يوم الثلاثاء 8 ماي  2007 .

5/ مجلات قانونية و نشريات

1/ المجلة التجارية .

2/ المجلة الجزائية.

3/ مجلة الاجرائات الجزائية .

4/ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
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